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مسائل فى الإمَامة 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمدلله رب العامين » والصّلاة والسّلام على أشرّف الأنبيّاء والْْرسلِين » 
سيّدنا حمّد النبِي الأمين » وعلى أهل بيتِه الطيبين الطاهرين » سُفْن النّجا 
وعلامات الاهتّدَاء » ورضوّان الله على الصّحابة المتقين » والتابعين ّم بخير 
وإحسانٍ إلى يوم الدين » وبعّد. 

فإنّه استشكل عَلنَ بعضُ مسّائل الإمامّة على مذهب أهل البيت (ع), 
فطرحتها بِينَ يدي سيّدي العّلامة الحجّة عبدالرٌحمن بن حسين شايم المؤيّدي 
حفظة الله وأبقَاه على احبر إياناً مني بأنّه أجدرٌ أهل زمانِنًا على حل المشكلاتٍ 
واكسائل العلميّة » فكانَ من سؤالي وجوابه ما مو مدوَّنٌ أدناه, بإملائه عل 


وكقاى للكوانيه, 


فسأليُه (ع) : عَن تعريف الإمامّة عندٌ أهل البّت (ع) ؟! . 


ل ل من الْرّئاسة ة الخاصة 


كرئاسّة الرّجل على أهل بيتِه . ومُرادنًا بعٌمومهًا : أئّها تعمّ كافة الأمّة ولا تتعلق 


5 ضر و 
ببعضهم دون بعض . على جهةٍ دون جهة » ولا وقتٍ دون وقت . وقولنا لشخص 
واحد : احتراز من النبوٌة فإئها تَثيّت لاثتّين فأكثر » والفارق بينهما (الإمامة 
والنبوة) الإجماع ٠‏ فيل : ووجهه أنه مع كثرّة الآئمّة ة يبحصّل التشاجر والنازعَة 





بخلافي النبوّة » فلا يحصّل فيهًا شيء من ذلك للعصمّة . وقولّنا في أمور مخصوصة 
: فنحوّ أخذ الزّكوات والٌّدود» ونحوّ ذلك . وقولنا على وجدٍ لا يكونْ فوقٌ يده 
يد تحلوق : احتراز عمّن يتولى من جهّة الإمَام » فإنّهِ ينقد هذه الأحكام » ولكنّ يدَ 
الإمام فوقٌ يده . وقولّنا يدٌ تحلوق : احترارٌ من يد الله تعالى فهي فوقٌ الجميع» 
يعني أمره وسُلطائه وحكمه . 

وسألته (ع) : عَن التَعريف السّابق للإمامّة » كيف نربطٌ دورٌ الجدايّة للإمَام بدوره 
العمل التمثل في الرّئاسّة العامّة » خصوصاً وأنَ دور الإمَام هُو الهدايّة إلى جاب 


الرّئاسّة العامّة» حسب ما ظهرٌ لي من حَديث الثقلين؟! . 


فأجات (ع) : أئّها الغرضّ من إقامّة الإِمَام هُو حياطة الإسلام » وتنفيذٌ الأحكام» 
ودود الخلتقٍ عن المعاصي والآنَام لأنّه قائمٌ مَقام النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم . وقّد عرف من مّديه صَلوات الله عليه وعلى آله تبليغ الشّرائع » ودُعاء 
الخلق إلى الله تعالّ » وذيادّة الناس عن اتّباع الحوى والضلال» وهدًا شرط الأئمّة 
في الإمَام الاجتهّاد » وألا يحتاجَ إلى الرّجوع إلى غيره في شيءٍ من الأحكّام, لأنه 
إذا كانَ جاهلا ومُقلّداً يتم لهُ هدايّة الخلقء ولا تَبليغ الشّريعّة» ولا تنفيذ 
الأحكام » ولا حِياطّة الإسلام » وقد نبّهِ الدليل القرآنّ على ذلكٌ لقولٍ الله تعالّ : 


(«أَكْمَن يَندِي إِلّ الح أَحَق أن بُتَبَعَ أمّن لايهدّيَ إلا أن بندّى)) [مونس:ة7]: 
فالجاهل أو المقلّد لايهدي نفسّه » ولا يهدي غيرّه» بل هُو كالبهيمّة يقوده قائذه 


إلى أينَ ما أراد . 





وبين عي يترا رياني "١‏ أعتى عل طرف الطين خا 


وبقيّة الشروط التي ذكرّها أتمّتنا (ع) ها ارتباطً بوجه الهدايّة وهي مَعروقَة 


في كتب الأصول فلا نطول بذكرمًا . 


وسألته (ع) : عَن مكانٍ أصل الإمامّة من الدّين» مَل هي مُرتبطّة بمسائل 
الأصول . أو هي من مسائل الفروع » على أنه ورد عن , بعض أكيّتما أن مسألة 


الإمامّة من مَسائل الفروع » قا هُو مُرادُهم بذلك ؟! . 


فأجات (ع) : أنَّ الإمامّة عندَ أثمّتنًا (ع) هي خالفة النبوّة » وهي من مسّائل 
أصول الدّين التي يجبٌ معرفتها على كل مُكلّف » وليسّت من المسائل الفرعيّة . 
وعلى ذلكَ جرّى مُتقدّموا أتمتنا ومٌتأخروهم (ع)» وأثبتومًا في مُصتفاتهم . 
وألحقوها بمسائل النبوّة » ولا شك أن معرقّة النَّي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
من أصولٍ الدّيانات » ولا يتمٌ اسلامٌ امرءٍ إلا بمعرقة التي صَلوات الله عليه وعلى 
آله » فنزّلَ أئمتنًا (ع) الإمامّة بمنزلة النبوّة» لأئها فرعٌ عليهًا » ولأن با قَوامُ الذين 
؛ وقّد أشارّت على ذلكٌ الأحاديث الجّمة الكثيرّة » التي رّواها جمعٌ من الْمحدّئين 


وأئمّتنا (ع) » كحّديث : ((مَن مات و1 يعرف إمامّه مات ميتةً جاهليّة)) . 
وكالتديث الذي رواه أئمّتنا (ع) : ((مَن سمعٌ واعيتنًا أهل البّيت فلّم تجبها أكبّه 
الله على منخريه في نار جهنم)) » وقد سُئل اهادي إلى الحق يحيى بن الخُسين (ع) 





عن معبّى هذا الحتديث ((مَانَ مات ولم يعرف إمامه)) » فأفاد : بآنه إذا كان في 
عبر هذا سان نام داقر زحي الي عل لقي دوعر كةو اضر رارك 
وتحذله ومّات عَلى ذلك مّات مِيتة جَاهليّة' » وبمثله أجابَ الناصر الأطروش (ع) 
. فأمَا قولكم : أن بعض أتمّتنا جعلّ الإمامة من المسائل الفرعيّة فلعلّكم أردثم 
بذلِك القال الإمام عز الدّين بن الحسَن (ع)» فإذا كانَ كذلك » فليسٌ كما توهمتم 
بل هو (ع) مُصرّح بأئّها من أصول الدّين » ولكنّه أفادَ في العنايّة التامّة أن من 
ألحقّها بالفروع فإنَّ) مَتقصدةٌ أن أكثرٌ مسائل السَير مّسائل فرعيّة فذكرّها في الفروع 
لهذا الصّدد» وقد بِيّناها في بعض جواباتنا المحرّرة في الّزء الثاني من الفتاوى وهو 


لديكم. 


وسألته (ع) : عَن مَنزلّة الإمامّة » وفيه أنكم ذكرثّم أمّها خالفة للنبوّة » وأن الإمام 
يقوم مَقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وذكرتم أن مُنكر نبوّة النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لا حظ له في الإسلام » فهّل يقال ذلك فيمّن أنكرٌ 
مَنلّة الإمّام ؛ خصوصاً وأنّه خالِفٌ لرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ؟! . 


فأجات (ع) : أمّا قولّنا أن الإمامّة خالفة للنبوّة» فحديث التّقلين النواتر المرويّ 


عند جميع الفرق من طرق مُتعدّدة يتعزّر إحصاؤمًا قد نص على ذلك » وهو قولّه 
صل الله عليه وعلى آله وسلم : ((إِنّ قد تركتٌ فيكم يتين » كتاب الله وعترتي 


أهل بيتِي » وإِئّهها يردان علي الحوض») . والحتديث الذي رواه الحادي في الأحكام 


| الأحكام في الحلال والحرام:١/517.‏ 





: ((مَن أمرّ بالمتروف وتهى عَن الَكّر من ذرّيتي فهو حََليمَة الله في أرضهء وححلية 
0 
((وَإِذْ ابْلَ إِبْرَاهِيمَ َي ز جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا قَالَوَمِن 
ريت قَالَ ليَنَالُ عَهْدِي الظَاِينَ)) [البقرة ,» ءولأن الإمام قائجٌ مقام 
الرّسول صل الله عليه وعلى آله وسلم في تبليغ الشّرِيعَة وتنفيذ الأحكام وحياطة 
الإسلام » فهذا هُو معنى المخلاقة . أمّا قولّنا : أنَّ مَن أنكرٌ نبوّة الي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فلا شكٌ في كفره » فهذا مَعلومٌ من الدّين ضرورّة. وأمًا أنه يتكفر 
مَن نكر إمّامة الإمّام » فمّن كان من الآئمّة منصوصٌ عليه كع والتسنين 
صلوات الله عليهم » فكلام المادي (ع) في الأحكّام وغيره من الآئمّة يقضي- 
بتهليك مَن أنكرٌ إمامتهُم » بمعنى جحدّ النْص اللّعلوم عليهم » وإن كانَ عن 


ع 5 8 ع 8 
تأويل فذلك خطأ وموضع خلافٍ بين العلَاء . وأمّا مُتكريٌ إمامة غير الثلاثة من 
الأئمّة من بعد الحسنين فقد أوضحتًا في الجزء الأوّل من الفتاوى المسألّة بأطرافِها 


» والعلآمة البكري , والعلامة إبراهيم صارم الدين » والعلآمة أحمد بن يحيى 
حابس . والإمام المهدي محمّد بن القاسم الحوثي . وقد استوفيئًا أطراف المسألة 
هناك فخذه موفقاً » وخلاضّة القّول أن الإمَام إذا أجمعَ على إماميه أهل الحل 
والفقد.مق الحلتَاء قاتهالف له لذ كلو زقا اذ يكرة لد شبهة ء ذإن كيان عذلك 
فيو شار ل وخطاءؤووة خطا الخاند» لها اش وك لعاند ا ولدى معاد ١‏ ونيهاً 


غير مَقبولّة كمعاذير مُعاويّة فلا شك في هلاكه وبغيه . وأمّا إن كانَ جاهلاً وجب 


' الأحكام في الحّلال والحرام: .5:5/١‏ 





عليه البحث واّراجعّة للإمامّة ومعرقّة كاله من نقصه ‏ ومُراجَعة العُلماء لمعرقّة 
الإمام » فإن وجدّه كاملاً وجب عليه الْتابعَة وامعاضدة والمناصّرة» وإن وجده 
غير كامل فذلك لهُ عذرٌ عند الله وهذا هو معنى كلام أئمّتنا (ع). وآمَاإذالم 
يحصّل إجماغٌ من العُلَاء على إمامة القائم » بل قوّم كل فريقٍ إمامأ » فقد ذكرنًا في 
الفتاوى أن ذلك عدر ّم عند الله » لأن كل واحد مُعتقدٌ إمامّته » وكل واحدٍ من 
أتباعه من العْلَّاء صحّت له إمامّة صاحبه , ولم تصحٌ له وشم إمامّة الآخرء وذلك 
عذْرٌ ّم عند الله » وإن كان الإمام في علم الله هُو واحدء والّمل للجميع على 
السّلامة في هذو المَسألّة أولّ وأحرّى » وقّد نصّ بعض علائنًا أن الواجب عليهم 
في مثل هذه الحالّة هو تحكيم العلَّاء » فمّن حكمٌ له العْلَاء بالسّبق أو بالأعلميّة 
والأمضيّة وأنّه هو الأصلّح وجب على ا محكوم عليه التسليم للمحكوم لَه 
ومهذا يكونُ حسم المسألّة وقطعٌ الشَّاغِبٍ والخلاف » وقد نصّ على هذا الإمام 
عزالدّين وابن حابس وآخر من تكلّم في هذا القاضي العلآمة عبدالله بن عَلِي 
الغالبيّ » والله يمدّنا بأسباب الجدايّة » ويوفقنا لا فيه خيرًا وخير متنا . 


عو ٠ 3 42 ١‏ عه ان 7 الى 07 
على مذهب أهل البيت (ع) » ما يقولون في ذلك ؟! . 


فأجات (ع) : أن قيام أمامين و أكثّر في قطر واحد يؤدّي إلى الخجلاف والشّقاق 
والتّناحُر والتّقاثل» فيعودٌ على العَرض من إقامّة الإمام بالنتقض لأنْ الغرض من 


إقامّة الإِمَام هو إقامّة الشّرع الشّريف بإقامّة الخُدود والأحكّام وأخذ الزكوات 





وجهّاد البُغاة والكفار واه سكين يحصل التنازّع ويبطل الغرض من 
الإمامّة » وقد قال قومٌ : يصحٌ قيام إمامّين في فطرين محُتلفين مُتباعدين لعدّم 
التَنارُع والاختلاف » وإذا انُصلّ بعضهّم ببعض سلَّم المفضول للأفصّل . وقال 
بعضهم : بجواز قيام إمامّين إذا قطعَ بين بلديي| سلاطين الجور . وبعضهم قال: 
أن الأماقة خالقة النِوّة وقد كبك إرسال تين فأكثر فق قت واتخد. وأجات 
المانعون بالمّرق بين الإمامة والنبوٌة » فإن الأنبياء معصومون ومتّبعون للوّحي . 
والإمام ليس كذلك . والحق أنه لا يجوز قيام إمامّين في وقتٍ واجد في قطر واجد 
لأن الكهدانة ١‏ قال عهر : (سيفان في غمدٍ لا يجتمعان) » قرّروا ذلك وأجمَعوا 
وسألته (ع) : عَن المنزكة التي نزّل بها الزيديّة الإمامّة من المُدّى والحدي المحمدّي 


الذي ارتبط بحديث الثقلّين » فكانٌ أتمّة أهل البّيت مُلازمونَ للقرآن لا يُفترقون 


عنه » وهذا لازمّه أل يلوَ الزّمان من إِمَام يتمسَّكٌ به الناس » كم أن القرآن 


موجودٌ في كل الأزمّان يتتمسّك به الناس » وهذا كلّه من حديث الثقلين» والَعلومٌ 


أن تاريخ الزيديّة قد تخلّله فترات بين الأئمّة بدون دّعوة أو قيّام »فا هو القول 
الججامع في المسألة ؟! . 


فأجاب (ع) : أن حديث الثقلين قد نص على أنه لا يفترقَان» ول ينص على أنه لا 
بد في كل وقتٍ من إمام قائم , وإنَّا هُو صريحٌ أن أهل البّيت والقرآن لَن يفترقاء 
ومن المعلوم أن في أهل البّت في كل عصر إمامٌ مُقتصد د جاممٌ للعلوم مُبيّن 





ا 


لد سه عو 


َوَ ما خَائفاً مَهْمُوراً لملا بطل حُجَ جع افو يتالة»: 
مشعث أنقنها )اذ الأرض لا خاو ين نمك رون اهل بيت ميرك الل ميل 
الله عليه وعلى آله وسلم يتمسّك به الثاس ويّبيّن لم أحكاء الله ويبلّغهاء وقّد 
وردّت الأحاديث الكثيرة بهذًا ؛ والمسألة معروقة مُقرّرة في كتب أهل البّيت » ولا 
تَحتاج إلى التطويل » فلازمٌ الجدايّة من حَديث الثقلين موجودٌ بوجود علماء آل 
حمّد في كل الأعصّار » وفي فتراتٍ الأئمّة » هذا والله الموفق . 


وسألته (ع) : عن تأصيلٍ إمامّة ة المهفضول بوجود الفاضل عند أهل البيت » ومّل 
يُشترّط في الإمام أن يكون أعلمَ أهل زمانه ؟! . 


فأجاتَ (ع) : أن الواجب على المفضولٍ أن يُسِلَّم الإمامّة للأفضّل » وهذا هُو رأي 

أكثر أئمّة أهل البيت (ع) » والذي أراهُ أن المٌضل ومراتبّه إن كان اراد بها التُواب 
وكثرتّه فلا يعلّمُه إلا الله » وإن أراد بالمٌضل كدّرة الأعمال والطّاعات الْمقرّيّة إلى الله 
فلا يَظهرٌ لي أئّبا هي التي يستوجبٌُ با الإمامّة والتقدّم » بل أرى أن الإمامٌ إذا جمعَ 
الشّروط المعتبرّة وأعظمُها هُو العلم الذي هُو الاجتهّاد والورعٌ والسَيامَة التي 
ينتظمٌ يبا أمرٌ الجمهور . وسبقٌ بدعوته » ونهضّ إلى الجهّاد » فإنّهِ بهذا يكون أفضل 
أهل زمانه لأنَ الله جل جلاله فصل المجاهدين في آياتٍ كثيرّة » فبهذا يسبقٌ 
ويفوق كثير العبادّة الذي ل يكن منه جهّاد » هذا ما أراهُ والله الموفق للصّوابٍ» 





وأمّا قولكم : هل يُشترط في الإمام أن يكونَ أعلمَ أهل زمانه » فمراتبُ العلم 
لين شاحد خدوده بل الذى كو شرا لكر شر التجوناده .وده تكن نين 
الاجتهّاد الطلّق فهُو كاف . 


وسألته (ع) : مَل يُعتبر الوالي العادل من غير الفاطميّين إماماً شرعياً كعمر بن عبد 


العزيز» يتوجّه إليه حديث : ((مَن مات ولم يعرف إمامّه مات ميتة جاهليّة)) ؟! . 


فأجاب (ع) : أن مَن كانَ مثل عمر بن عبدالعزيز في عدله وزهده وقيامه بإحياء 
الشريعة المطهرّة » وإجراءها على زُسومها الشّرعيّة وخدودمًا المرضيّة يعتبرٌ من 
سلاطين العّدل لا من الأئمّة الدّعاة» لأن أحد شروط الإمامّة اآتصب عند 
الزيديّة » وهو أن يكون من أحد أولاد السّبطين » ومثل عمر بن عبدالعزيز يشكر 
ويذكر بالير يا أثْر عنه من إقامّة العَدل والاستقامّة على الشريعة المطهّرّة ورد 
الَظالم وإنصاني الَظلومين وقمع الظالمين » ولكنه ليس بإمام مُفترضة طاعته كأحَد 


أنقة الختى 4 إلا أنه لأمرهبالمعروق وميه عن الك قث إعا يهل ذلك لأنه 


كال محتيب » وإذا وجِدَّ الإمام الجامع للشّروط عند الزيديّة وجب عليه التّنحيّ 


وتسليم الأمر للقائم » هذا ما تقتضيه نصوص الأئمّة . 


وسألته (ع) : هل يصِحٌ لا أن نعتيرٌ الإمامّة عند الزيديّة لطف إلهميّ » فإذا كان 
الجواب بنحّم فا وجة ذلك اللّطف . وإذا كان الجواب بالتّفي فا هو المانع من 
ذلك؟!. 





فأجابَ (ع) : أن المعروف عند الإماميّة الاثني عشريّة أن الإمام لطف , وعلّلوا 
ذلك بعلل معروفةٍ معرفةٍ عندهّم » أمّا عندَ الزيديّة فلّم يبحَث أحدٌ منهُم ذلك 
ولكنًا نقول أن النبوّة لُطفٌ ى) صرّح به بعض الُعترلّة » وإذا فسّرنا اللطف بِأنّه ما 
يكون عنده المكلّف أقرب إلى اختيار الواجب أو ترك القبيح . فنقول أنْ الإمامّة 
كذلك لُطف , لأنّه يحصّل بها القرّب من فِعل الطّاعات والزّجر عن المعاصي وهذا 
معنى اللّطف , ولا مانع من ذلك أمّا على أصول أصحابئًا الذين يقولون أن 


الطّاعات شُكر فذلك لا يتأتّى ولكنًا قد قرّرنا في بعض مباحئنًا أنّه لا مانِعَ من أن 
يكون الكّىء شكراً لله جلٌ جلاله ولّطفاً في آنِ واجدء كا أن الصّلاة كا قال الله 
-ه ره ض 6 0 لس 22 سه ١‏ -ه 

تعالى : ((تَنْهَى عَن الْمَحْشَاء وَالمدَكَر)) [العتكبوت:155]» فَهي شكر لله » ولا تناف 


بين الأمرّين » والسألّة هويئّة ليس تحبّها ما يُوجبٌ حدّة الخلاف » هذا والله الموفق. 


وسألثه (ع) : ماهي طرق تنصيب الإمام عندَ الرّيديّة » وما هُو قولٌ الزيديّة في 
الوصيّة من السّابق إلى اللاحق في تنصيب الإمام هَل هي مُعتبرَة» فإذا وجدنا 
أحداً وصّى بالإمامّة فهل يكون هذا مُلزماً للناس من باب الطَّاعَة للإمام 


الشايق؟! . 


فأجات 34 : أن طريقٌ الإمامّة هو الدّعوة من الإِمَام الجامع للروط . فإذا دعا 
ونصّب نفسّه وجب على الرعيّة إجابته ونصرتّه وتسليم الحُقوق إليه » وقالٌ بعض 


أئمّتنا : أنه إذا اجتمعَ رجالٌ من أهل الحلّ والعقد ونضّوا على صلاحيّة شخص 





للإمامّة وأنه جامعٌ لشروطِهًا » ثبت إمامته بالعقد والدّعوّة » وهذا الكلامٌ ينسب 
إلى المؤيد بالله (ع) . وصويّه الإمام يحيى بن حمرّة (ع) . واستغربّه الإمام عزالدين 
بن الحسّن (ع) » وقالوا في تعليله أنه [ يقم أكئرٌ الأئمّة من الزيديّة إلا بعدَ أن 
يَلزِمّهِ ويتقول بوجوب قيامه جماعة من الِعُلَء » وقد بسطّ هدًا الإمام عزالدذين (ع) 
في العناية التَامّة فمّن أراد الزيادَة على ما ذكرنًا فعليه بُمراجَعتهًا . وأمَا قولكم : ما 
هُو قولٌ الزيديّة في الوصيّة إلخ » فنقول : أن مذهب الزيديّة عدم اعتبار الوصيّة ‏ 
وعدم اعتبار ولايّة العهد » وأن ذلك غيرٌ مُوجب ولا مُؤْمّلٍ لمن نضّ عليه الإمام 
السّابق » بل لا بد من أن يكونّ الإمام جامعاً للشّروط » ولا بد من الدّعوّة حتّى 
تتمّ له الإمامّة » وإن وقعَ من بعضي الأئمّة نض على من يلّفه كما نصّ الإمام 
النّاصر الأطروش عل الدّاعي فهو من باب النصح للرعيّة أنّه لا يصلحُ للإمامّة 
إلآمَن أشارَ إليه » وليسّت من باب الوصيّة ولامن باب ولايّة الهد» وقد بسطّ 
المقال في هذا الموضوع الإمام عزالدين (ع) في كتاب العنايّة التامّة في مسائل 


الإمامّة » ومّن أرادَ المزيد فعليه مُراجعَة ذلك الكتاب . 


وكتبّه إملاءً الفقير إلى رحمّة الله ورضاه الشريف فهد بن حسن بن عبدالله شايم 


» بمسجد الله المعروف بمسجد الفتح في الحاربة العليا بصعدة . 





